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المقدمة
إنَّ النيابــة العامــة تضطلــع بــدور كبيــر في نظــام العدالــة في البحريــن، حيــث ينــاط بهــا 
ســلطة التحقيــق وســلطة إيــكال الإتهــام، وهــي الجهــة التــي يتبــع لهــا مأمــوري الضبــط 
القضائــي، إذ يعملــون تحــت إشــرافها في مــا يتعلــق بأعمــال إنفــاذ القانــون، مثــل القبــض 
علــى المتهمــن أو المدانــن، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وغيرهــا، وذلــك بموجــب قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة.

ــا الكثيــر مــن الانتهــاكات لحقــوق المعتقلــن والذيــن يخضعــون لســلطة  وفي ذلــك لاحظن
النيابــة العامــة، ســواء تلــك التــي مورســت مــن قبــل النيابــة العامــة أو مأموريــن الضبــط 

القضائــي.

ــك المتعلقــة  ــا وخصوصــاً تل ــى ذمــة القضاي ــة العظمــى مــن الموقوفــن عل كمــا أنَّ الغالبي
بأحــداث 14 فبرايــر 2011، يتــم حرمانهــم مــن الإلتقــاء بمحامــن ســواء قبــل وأثنــاء 
ســؤالهم أمــام جهــات التحــري و كذلــك قبــل خضوعهــم للتحقيــق أمــام النيابــة العامــة، 
إذ لا يفلــح كثيــر مــن المحامــن في تلبيــة طلبهــم بالإلتقــاء مــع موكليهــم المحتجزيــن علــى 
ذمــة تلــك القضايــا قبــل البــدء في التحقيــق، مــا يســبب حرمانهــم مــن حــق دســتوري في 
الإســتعانة بمحامــن لتقــديم المشــورة القانونيــة لهــم و الدفــاع عنهــم أمــام النيابــة العامــة 

ــة. والســلطات القضائي
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ة الحرمان التعسفي من الحريَّ
تأتــي حــالات الاحتجــاز التعســفي بصــورةٍ مخالفــةٍ لــكلٍّ مــن القانــونِ الوطنــيّ والدولــي1، 
إذ تؤكــدُ العديــدُ مــن المواثيــقِ والعهــودِ والاتفاقيــاتِ الدوليــةِ علــى الحــقِّ في الحريــةِ ومــا 
يرتبــطُ بــهِ مــن حقــوق، حيــث نصــتِ المــادةُ الثالثــةُ مــنَ الإعــانِ العالمــيّ لحقــوقِ الانســانِ 
ــهُ »لــكلِّ فــردٍ حــقٌّ في الحيــاةِ والحريــةِ وفي الأمــانِ علــى شــخصِه«، فيمــا نصــتِ  علــى أنّ
ــالُ أيِّ انســانٍ أو حجــزُهُ أو  ــهُ »لا يجــوزُ اعتق ــى أنّ ــه عل ــادةُ التاســعةُ مــنَ الإعــانِ ذاتِ الم

نفيُــهُ تعسّــفاً«.

ونصــتِ الفِقــرةُ الأولــى مــن المــادةِ التاســعةِ مــن العهــدِ الدولــيِّ الخــاصِ بالحقــوقِ المدنيــةِ 
ــهُ »لــكلِّ فــردٍ حــقٌّ في الحريــةِ وفي الأمــانِ علــى شــخصِه. ولا يجــوزُ  والسياســيةِ علــى أن
توقيــفُ أحــدٍ أو اعتقالـُـهُ تعسّــفاً. ولا يجــوزُ حرمــانُ أحــدٍ مِــن حرّيتِــهِ إلا لأســبابٍ ينــصُّ 

عليهــا القانــونُ وطبقــاً للإجــراءِ المقــرّر فيــه« 

كذل��ك نص��تِ الم��ادةُ الرابع��ةَ عش�ـرةَ م��نَ الميثاــقِ العربــيِّ لحقوــقِ الانس��انِ علــى أنّــهُ: )1( 
لــكلِّ شــخص الحــقُّ في الحريــةِ وفي الأمــانِ علــى شــخصِه، ولا يجــوزُ توقيفُــهُ أو تفتيشــهُ 
أو اعتقالــهُ تعسّــفاً وبغيــرِ ســندٍ قانونــي. )2( لا يجــوزُ حرمــانُ أيِّ شــخصٍ مــن حرّيتــهِ إلا 

للأس�ـبابِ والأح�ـوالِ الت�ـي ين�ـصُّ عليه�ـا القان�ـونُ س�ـلفاً وطبق�ـاً للإج�ـراءِ المق�ـرّرِ في�ـه.

ــه لا يجــوزُ للحكومــاتِ أن تحــرمَ الأفــرادَ مــن حرّيتِهِــم إلا في  وبمقتضــى هــذا الحــقِّ فإنّ
ــنَ  ــى سلســلةٍ م ــوقِ الإنســان عل ــةُ لحق ــرُ الدولي ــصُّ المعايي ــضِ الحــالاتِ المحــددةِ، وتن بع
الإجــراءاتِ التــي تكفــلُ للمــرءِ الحمايــةَ حرصــاً علــى ألا يجُــرّدَ مــن حرّيتــهِ علــى نحــوٍ غيــرِ 
ــةِ  ــاتٍ ضــدَّ الأشــكالِ الأخــرى لإســاءةِ معامل ــرُ ضمان مشــروعٍ أو بصــورةٍ تعســفيةٍ، وتوف

ــن.  الُمتجَزي

ومــن المعاييــرِ الدوليــةِ لحقــوق الإنســان مــا ينطبــقُ علــى جميــعِ الأشــخاصِ المحرومــنَ مــن 
الحريــة، ســواءً أكانَ هــذا الحرمــانُ راجعــاً لارتــكابِ فعــلٍ جنائــيٍّ أو لســببٍ آخــر، ومنهــا 
مــا هــوَ قاصــرٌ علــى الأشــخاصِ المحتجزيــنَ بســببِ اتّهامِهــم بارتــكابِ جرائــم، ومنهــا 
أيضــاً مــا هــو خــاصٌّ بفئــاتٍ مُحــددةٍ مــن الأفــراد، مثــلِ الرعايــا الأجانــبِ أو الأطفــال. )2(

تجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنَّ أيَّ حرمــانٍ مــن الحريــةِ يجــب أن يتوافــقَ مــع المبــادئِ العامــةِ 
التاليــة: )3(

- مبدأُ القانونيةِ )الأسسُ الماديةُ والإجرائية(.	

- مبدأُ الشرعية )الغرضُ من الاعتقال(. 	

- مبدأُ الضرورةِ والمعقوليّةِ والتناسب.	

راجع تقرير التعذيب سيد الأدلة لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، الصادر في مايو 2019، ص 8. 	1

. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، المصدر السابق، ص ٢٣ 	2

. اللجنة الدولية للحقوقيين. دليل مراقبة المحاكمات، المصدر سابق، ص ٦٠. 	3
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- مبــدأُ حمايــةِ حقــوقِ الانســان، ولاســيّما الحــقُّ في الأمــنِ الشــخصيّ، والحــقُّ في عــدمِ 	
التعــرضِ للاعتقــالِ التعســفيّ، والحــقُ في إنصــافٍ فعّــال.

كمــا أنَّ تقييــمَ تناســبِ وضــرورةِ ومعقوليــةِ الاحتجــازِ الســابقِ للمحاكمــةِ ينبغــي أن تكــونَ 
ــدَ النظــرِ في  ــى حــدة، ويجــبُ مراعــاةُ عــدةِ عوامــلَ عن ــةٍ عل ــمِ كلِّ حال ــى أســاسِ تقيي عل
تناســبِ وضــرورةِ، ومعقوليــةِ الاحتجــازِ الســابقِ للمحاكمــة، منهــا: خطــورةُ الجريمــةِ 
ــى طبيعــةِ الجــرم، وعــددِ  ــقِ بالنظــرِ إل ــدِ التحقي ــي يزعــمُ أنّهــا ارتكُِبــت، ودرجــةُ تعقي الت

ــخ ــاتِ الممكنةِ...ال ــةِ وشــدّةِ العقوب المجرمــن، طبيع

لــذا يمكــنُ القــولُ إنَّ تقييــدَ الافــرادِ مــن حريتِهــم ينبغــي أن يتــمَّ ضمــنَ الأطــرِ القانونيــةِ 
لحمايــةِ المجتمــعِ مــن الأفعــالِ والجرائــمِ دونَ حرمــانِ النــاسِ مــن حرّيتِهــم، حتــى عندمــا 
ــرٍ مــن الحــالاتِ  ــارهُ في كثي ــكَ الاحتجــازُ ســابقاً للمحاكمــة، والــذي يمكــنُ اعتب يكــونُ ذل

احتجــازاً تعســفياً تُرّمُــهُ المواثيــقُ والعهــودُ الدوليــة.

لقــد ســبقت الإشــارةُ إلــى أنَّ الحــقَ في الحريــةِ يرتبــطُ ارتباطــاً جوهريــاً بالحمايــةِ مــن 
ــةِ،  ــةِ الحــقِّ في الحري ــون. ولحماي ــنَ القان ــرضِ للاحتجــازِ التعســفيّ أو دونَ ســندٍ م التع
وتنــصُّ المعاييــرُ الدوليــة، ومــن بينِهــا المــادةُ التاســعةُ مــنَ الإعــانِ العالمــيّ لحقــوقِ الإنســانِ 
علــى أنــهُ »لا يجــوزُ اعتقــالُ أيِّ إنســانٍ أو حجــزُه ... تعسّــفاً«. وينطبــقُ هــذا الضمــانُ علــى 
كلِّ فــردٍ، ســواء أكانَ محتجــزاً بتهمــةِ ارتــكابِ فعــلٍ جنائــيٍّ أو علــى ســبيلِ المثــالِ، بســببِ 
المــرضِ أو التشــرّدِ أو إجــراءاتِ الهجــرةِ، ولا تكتفــي المعاييــرُ الدوليــةُ بحظــرِ القبــضِ 
علــى أيّ فــردٍ أو احتجــازُهُ تعسّــفاً، بــل تشــترطُ أيضــاً أن يتــمَّ ذلــكَ بنــاءً علــى الإجــراءاتِ 

المحــددةِ في نــصِّ القانــون ووفقــاً لهــا. )4(

ويعتبــرُ الحرمــانُ مــن الحريــةِ تعســفياً عِندمــا لا يمكــنُ تبريــرهُ علــى أيِّ أســاسٍ قانونــيٍّ 
ــا ضــدَّ ممارســةِ  ــةٍ صدرت ــيٍّ أو عقوب ــمٍ قضائ ــونُ نتيجــةَ حك ــا يك ــكَ عندم واضــح؛ وكذل
الحقــوقِ والحريــاتِ المنصــوصِ عليهــا في الإعــانِ العالمــيِّ لحقــوقِ الانســان، والعهــدِ 

الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوقِ المدنيــةِ والسياســية. 

ففــي ذاتِ الســياق، أشــارَ تقريــرُ الفريــقِ العامــلِ المعنــيّ بالاحتجــازِ التعســفيّ في مجلــسِ 
حقــوقِ الإنســانِ التابــعِ لــأمِم المتحــدةِ إلــى أنــه يعتبــرُ ســلبُ الحريــةِ تعســفياً في الحــالاتِ 

التاليــة: )5(

- إذا كانَ ســلبُ الحريــةِ ناجمــاً عــن ممارســةِ الحقــوقِ أو الحريــاتِ التــي تكفلهُــا المــوادُ 	
٧ و١٣ و١٤ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢١ مــنَ الإعــانِ العالمــيّ لحقــوقِ الإنســان، وكذلــكَ المــوادُ 
١٢ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٥ و٢٦ و٢٧ مــنَ العهــدِ الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوقِ المدنيّــةِ 

والسياســيةِ.

. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، المصدر السابق، ص ٢٣ 	4
. مجلس حقوق الإنسان، الامم المتحدة )٢٠١٥(. تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الدورة ٣٠ 	5
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- ــلِ 	 ــةِ، )مث إذا اتّضحــتْ اســتحالةُ الاحتجــاجِ بــأيِّ أســاسٍ قانونــيّ لتبريــرِ ســلبِ الحري
ــونِ عفــوٍ  ــهِ أو رُغــمَ صــدورِ قان إبقــاءِ الشــخصِ رهــنِ الاحتجــازِ بعــدَ قضــاءِ مــدةِ عقوبتِ
ــاره أســيرَ حــربٍ رهــنَ الاحتجــازِ بعــدَ  ــهِ، أو إبقــاءِ الشــخصِ المحتجــزِ باعتب ــقُ علي ينطب

ــاً(. ــةِ وقفــاً فعلي وقــفِ الأعمــالِ القتالي

- ــة بالحــقِّ في محاكمــة 	 ــاً بالقواعــد الدوليــة المتصل ــاً أو جزئي إذا كان عــدم التقيــد كلي
عادلــة، وهــي القواعــد المنصــوص عليهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وفي 
الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الدولــة المعنيــة، مــن الخطــورة بحيــث يصيــر 

ــة تعســفياً. ســلب الحري

- إذا شــكلَ ســلب الحريــة انتهــاكاً للقانــون الدولــي بســبب التمييــز علــى أســاسِ المولــد، 	
أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو اللغــة، أو الديــن، أو الوضــع الاقتصــادي، 
أو الــرأي السياســي أو غيــره، أو نــوع الجنــس، أو الميــلِ الجنســي، أو الإعاقــةِ أو أي وضــع 
آخــر، علــى نحــو يهــدفُ إلــى تجاهــل المســاواة في حقــوق الإنســان أو قــد يــؤدي إلــى ذلــك.

مــن هنــا فــإن أيَّ عمــل أو إجــراءٍ لا يراعــي المعاييــرَ الدوليــة المتعلقــة بالحــق في المحاكمــة 
العادلــة، بشــكل كامــلٍ أو جزئــي، علــى النحــوِ المنصــوص عليــهِ في الاعــان العالمــي لحقــوق 
الانسـا�ن والمعاه��دات الدوليـة� الأخ��رى ذاتِ الصل��ة، بالخطوــرة التــي تجعــل الحرمــان مــن 
ــكَ الاعتقــالُ  ــمُّ الاعتقــال، بمــا في ذل ــكَ عندمــا يت ــهُ، تعســفيا؛ً وذل ــاً كان نوعُ ــةِ، أي الحري
الســابقُ للمحاكمــةِ، علــى أســاسِ الجرائــم الجنائيــة المحــددةِ بشــكل غامــض أو فضفــاض، 
خاصــة التهــم المرتبطــة بممارســة الحقــوق والحريــات التــي تكفلهــا المــوادُّ المشــارُ إليهــا 
ــراد بممارســاتٍ مشــروعة  ــواد تعطــي الحــق للإف ــا م ــد أنه ــي التأكي ــي ينبغ أعــاه، والت
ــلِ الحــق في حريــة التنقــل، والحــقِّ في حريــة الفكــر  لا يجــوز تجريُمهــا وفــق القانــون مث
والوجــدان، وحريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة اعتنــاق الآراء، والحــق في التجمــع الســلمي... 
وغيــرِ ذلــك مــن حقــوق وحريــات أقرهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، لــذا لا يجــوز 
اعتقــالُ الأشــخاص بتهــم تتصــل بهــذه الحقــوق والحريــات، وإلا اعتبُِــرَ ذلــك ســلباً تعســفياً 

للحريــة.

 بعــضٍ منهــا- يتــمُّ 
ُ

الكثــر مــن الحــالات في البحــرين - والتــي ســيتمُّ عــرض
 عــى أســاس تهــم تتداخــل إلى حــدٍّ بعيــدٍ مــع 

ً
هــا وملاحقتهــا قضائيــا

ُ
اعتقال

والحريــات التــي تكفلهــا المــوادُ المشــار اليهــا أعــاه. ممارســة الحقــوق 

ــة  ــم فضفاض  بته
ً
ــا ــم قضائي ــخاص وملاحقته ــن الأش ــر م ــال الكث ــري اعتق إذ يج

تتداخــل بصــورة واضحــة مــع حريــات وحقــوق كالحــق في حريــة الفكــر والوجــدان، 
ــوق  ــن حق ــك م ــر ذل ــلمي... وغ ــع الس ــق في التجم ــرأي والتعبير، والح ــة ال وحري
ــالًا  ــد اعتق ــذي يع ــر ال ــان، الأم ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــا القان ــات أقره وحري

ــة.  للحري
ً
ــلبا  وس

ً
ــفيا تعس
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كمــا أن القانــونَ الدولــيَ لحقــوق الانســان يحظــر، في جميــعِ الاوقــات وفي جميــع الظروف، 
الاحتجــازاتِ غيــرَ المعروفــة، والاعتقــالاتِ الســرية، والاعتقــالاتِ في أماكــنَ ســرية، وأخــذ 
الرهائـ�ن، وعمليـ�ات الاختطـ�اف، والإختفـ�اء القسـ�ري، التـ�ي تشـ�كلُ جميعُهـ�ا انتهـ�اكاتٍ 

جســيمة لحقــوق الانســان. )6(

وهــوَ مــا يؤكــدهُ المبــدأ رقــم ٩ مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــةِ الأشــخاص الذيــن 
يتعرضــون للاحتجــاز والتــي تنــصُّ علــى أنــه »لا يجــوزُ للســلطات التــي تلقــي القبــض علــى 
شــخص أو تحتجــزه أو تحقــق في القضيــة أن تمــارس صلاحيــات غيــر الصلاحيــات 
ــام  ــات أم ــك الصلاحي ــم مــن ممارســة تل ــون، ويجــوز التظل ــا بموجــب القان الممنوحــة له

ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى«. )7(

 ويحقــق معهــم مــع 
ً
في المقابــل نلاحــظ أن جهــاز الامــن الوطنــي يحتجــز أشــخاصا

ــى  ــة، وحت ــم الإرهابي ــة بالجرائ ــا ذات الصل ــك إلا في القضاي ــه ذل ــوز ل ــه لا يج أن
ــة  ــا ذات صل ــا هي قضاي ــة إنم ــم إرهابي ــا جرائ ــة أنه ــدعي الحكوم ــي ت ــا الت القضاي
بالأزمــة السياســية في البحــرين ويتداخــل غالبيتهــا مــع الحــق في ممارســة 

ــات. ــوق والحري الحق

ويتصــل الحــق في الحريــة بقواعــد ومبــادئ وحقــوق أخــرى يتــم انتهــاك غالبيتهــا في 
البحريــن منهــا:

- قاعــدة إخــاء ســبيل المتهــم إلــى أن تتــم محاكمتــه، والتــي تنــص عليهــا الفقــرة الثالثــة 	
مــن المــادة ٩ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي جــاء فيهــا 
أنــه »... ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة 
العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم 
المحاكمــة في أيِّ مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم 

عنــد الاقتضــاء«

- عــرض المتهــم علــى المحاكمــة خــال مهلــة معقولــة، والتــي نصــت عليهــا كذلــك الفقــرة 	
الثالثــة مــن المــادة ٩ مــن العهــد الدولــي والتــي جــاء فيهــا أنــه »يقــدم الموقــوف أو المعتقــل 
بتهمــة جزائيــة، ســريعاً، إلــى أحــد القضــاة أو الموظفــن المخولــن قانونــاً مباشــرة وظائــف 

قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه...«

- الحــق في الطعــن في مشــروعية الاحتجــاز، إذ يحــق لــكل شــخص يجــرد مــن حريتــه 	
أن يعــرض دعــواه علــى محكمــة للطعــن في مشــروعية احتجــازه، ويحمــي هــذا الحــق 

. اللجنة الدولية للحقوقيين. دليل مراقبة المحاكمات، المصدر سابق، ص ٦١. 	6
. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، لسنة 1988، مصدر سابق. 	7
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»الحــق في الحريــة«، ويوفــر الحمايــة مــن التعــرض للاحتجــاز التعســفي والانتهــاكات 
الأخــرى لحقــوق الإنســان، وهــو حــق مكفــول لــكل مــن يفقــد حريتــه، وليــس قاصــراً 
علــى المحتجزيــن بســبب تورطهــم في ارتــكاب أفعــال جنائيــة، وفي البلــدان التــي تحتجــز 
ــد  ــح هــذا الحــق وســيلة لتحدي ــة، يصب ــر معلن ــن احتجــاز غي ــراد في أماك ســلطاتها الأف
مــكان المحتجــز أو حالتــه الصحيــة، والمســؤولين عــن الأمــر باحتجازهــم وتنفيــذ هــذه 

الأوامــر. )8(

وأكــد المبــدأ ٣٢ مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة الاشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي 
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز، علــى حــق الأشــخاص الذيــن يجــردون مــن حريتهــم بالطعــن 
ــه »يحــق للشــخص  ــى أن ــه عل ــى من ــرة الأول ــث نصــت الفق في مشــروعية الاحتجــاز، حي
المحتجــز أو محاميــه في أي وقــت أن يقيــم وفقــاً للقانــون المحلــي دعــوى أمــام ســلطة 
قضائيــة أو ســلطة أخــرى للطعــن في قانونيــة احتجــازه بغيــة الحصــول علــى أمــر بإطــاق 
ســراحه دون تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي«. )9( كذلــك نصــت الفقــرة الرابعــة 
مــن المــادة ٩ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »لــكل 
شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل 
ــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال  هــذه المحكمــة دون إبطــاء في قانونيــة اعتقال

غيــر قانونــي«.

- الحــق في افتــراض البــراءة، وهــو مــن المبــادئ الأساســية للحــق في المحاكمــة العادلــة 	
فبــراءة المتهــم مــن ارتــكاب أي فعــل جنائــي إلــى أن تثبــت إدانتــه بحكــم بــاتٍّ طبقــاً للقانــون 
ووفــق محاكمــة عادلــة في كافــة مراحلهــا هــو مبــدأ مــن مبــادئ المحاكمــات العادلــة، لــذا 
ينبغــي معاملــة كل فــرد بوصفــه بريئــاً قبــل وأثنــاء المحاكمــة مــا لــم يصــدر الحكــم بإدانتــه 

وفقــاً للقانــون وفي ســياق محاكمــة عادلــة.

وقــد جــاء في الفقــرة الاولــى مــن المــادة ١١ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان علــى 
»إن كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــاً إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة 
تؤمــن لــه فيهــا ضــرورة الدفــاع عــن نفســه«، كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ١٤ مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن »مــن حــق المتهــم بارتــكاب 
جريمــة أن يعتبــر بريئــاً إلــى أن يثبــت عليــه الجــرم قانونــاً«، وكذلــك في الميثــاق العربــي 
لحقــوق الانســان إذ نصــت المــادة ١٦علــى أنــه »كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم 

بــاتٍّ وفقــاً للقانــون«

. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص ٤٥ 	8
. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، لسنة 1988، مصدر سابق. 	9
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الحريــة  في  بالحــق  العلاقــة  ذات  والحقــوق  والمبــادئ  القواعــد  قــراءة  عنــد 
ــاك  ــم انته ــه يت ــن أن ــرين يتب ــال في البح ــالات الاعتق ــا بح ــابقة، ومقارنته الس

والقضائيــة في البحــرين. غالبيتهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة 

 ويحقــق معهــم دون مراعــاةٍ 
ً
كمــا أن جهــاز الأمــن الوطنــي يحتجــز أشــخاصا

لقواعــد الاحتجــاز القانونيــة، مــع أنــه لا يجــوز لــه ذلــك إلا في القضايــا ذات الصلة 
عي الحكومــة أنهــا جرائــم إرهابيــة،  بالجرائــم الإرهابيــة، وحتــى القضايــا التــي تــدَّ
ــا  ــل غالبيته ــرين ويتداخ ــية في البح ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــا هي قضاي إنم

ــارة. ــبقت الإش ــا س ــق م ــات، وف ــوق والحري ــة الحق ــق في ممارس ــع الح م

إلــى جانــب القوانــن الدوليــة ســابقة الذكــر، تخالــف البحريــن العديــد مــن القوانــن 
الوطني��ة وتنتهكه��ا، ومنه��ا قان��ون الإج��راءات الجنائي��ة البحرين��ي، الذي يح�ـدد الإجراءات 
القانوني��ة الواج��ب تطبيقه��ا م��ن قب��ل الس�ـلطات عن��د إجراء تفتيش المنازل أو الأش�ـخاص، 
كم�ـا يحــدد الإجــراءات القانوني�ـة الحاكم�ـة لعمليــات القب�ـض الت�ـي تنفذه�ـا الشرــطة عل�ـى 
الأش��خاص المتلبسي�ن بارت��كاب جريم��ة، في حال��ة مش��اهدة مأم��ور الضب��ط للجريم��ة حال 
ـاً لدلي�ـل موضوع�ـي  ارتكابه�ـا في حضـو�ره، أو إذا تنام�ـى إل��ى علم�ـه وجــود الجان�ـي حائزـ
عل��ى ارتكاب��ه للجريمةــ؛ إذ تن��ص المـ�ادة ٥٧ عل��ى أن��ه بالنسـ�بة للأشــخاص المقبـ�وض 
عليه�ـم بموج�ـب قانــون الإج��راءات الجنائيــة، فإن��ه »يج�ـب عل�ـى مأمــور الضب�ـط القضائــي 
أن يســمع فــوراً أقــوال المتهــم المقبــوض عليــه، وإذا لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله في مــدى 
ثمــان وأربعــن ســاعة إلــى النيابــة العامــة، ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه في 

ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــرُ بحبســه أو إطــاق ســراحه«.)10(

ولـذ�ا فإــن علـى� النياب��ة العامةــ ضم��ن هذــه الاجـر�اءات التأك��د م��ن أن القب��ض تم وفقــاً 
لأحــكام قانـ�ون الإج��راءات الجنائيــة، ويفُتـ�رض بهاــ أن تستــجوب الشـ�خص الموقـ�وف 
في غض�ـون ٢٤ سـا�عة، ويك��ون ل�ـه ح�ـق الاس��تعانة بمحاــمٍ أثنــاء مــدة الاس�ـتجواب، وبع�ـد 
انتهــاء فتــرة الأرب�ـع والعشرــين ساــعة الأولي��ة، يجــوز للنياب�ـة العام�ـة إصدــار قرــار بحب�ـس 

�ـا عل�ـى ذم�ـة الاتهامــات المعروضــة عليهــا. المته�ـم احتياطيً

الأمـ�ر  العامـ�ة  للنيابـ�ة  الإج��راءات الجنائيــة، يمكـ�ن  قانــون  مـ�ن  للمـ�ادة ١٤٧  وطبقـ�اً 
بحب��س المته��م احتياطيً��ا لم��دة س��بعة أي��ام بغ��رض اس�ـتكمال الاســتجواب، وإذا م��ا رأت 
النياب��ة العام��ة ضـ�رورة تمدي��د فت��رة الحب��س الاحتياط��ي أكث��ر م��ن ذل��ك، فيج��ب أن 
يَْثـُـلَ الشــخص المحبــوس أمــام قاــضٍ مـن� المحكم�ـة الجنائي�ـة الصغرــى، والــذي يمك�ـن ل�ـه 

التصري��ح بتمدي��د فت��رة الحب��س الاحتياط��ي لفت��رة لا تتجـ�اوز ٤٥ يومًــا.

وتن��ص المـ�ادة ١٤٨ مـ�ن قانــون الإج��راءات الجنائيـ�ة علـ�ى أنــه »إذا لــم ينتــه التحقيــق 
ورأت النيابــة العامــة مــد الحبــس الاحتياطــي زيــادة علــى مــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة 

. قانون الاجراءات الجنائية، البحرين، رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ 	10
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وجــب قبــل انقضــاء المــدة ســالفة الذكــر إحالــة الأوراق إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
المنعقــدة في غرفــة المشــورة لتصــدر أمرهــا بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة والمتهــم بمــد 
الحبــس مــدداً متعاقبــة لا تزيــد كل منهــا علــى خمســة وأربعــن يومــاً إذا اقتضــت مصلحــة 
ــة. ومــع ذلــك يتعــن عــرض  ــة أو بغيــر كفال التحقيــق ذلــك أو الإفــراج عــن المتهــم بكفال
الأمــر علــى النائــب العــام إذا انقضــى علــى حبــس المتهــم احتياطيــاً ثلاثــة شــهور وذلــك 
لاتخــاذ الإجــراءات التــي يراهــا كفيلــة للانتهــاء مــن التحقيــق. وفي جميــع الأحــوال لا 
يجــوز أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي علــى ســتة شــهور مــا لــم يكــن المتهــم قــد أعلــم 
ــة المنســوبة  ــت التهم ــإذا كان ــدة، ف ــاء هــذه الم ــل انته ــة المختصــة قب ــى المحكم ــه إل بإحالت
ــى ســتة شــهور إلا  ــس الاحتياطــي عل ــد مــدة الحب ــة فــا يجــوز أن تزي ــم جناي ــى المته إل
ــى أمــر مــن المحكمــة المختصــة بمــد الحبــس مــدة لا  ــل انقضائهــا عل بعــد الحصــول قب
تزيــد علــى خمســة وأربعــن يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدد أخــرى مماثلــة وإلا وجــب الإفــراج 

عن المتهــم«.

م��ن جان��ب أخــرى يخــول القانــون رقـ�م ٥٨ لعـ�ام ٢٠٠٦ بشــأن حمايـ�ة المجتمـ�ع مـ�ن 
الأعمــال الإرهابي�ـة للنياب�ـة العامــة، تمدي�ـد فتــرة الحب�ـس الاحتياط�ـي لفتــرة مبدئي�ـة تبل�ـغ 
ســتين يوم��اً كذلــك، يجي�ـز هــذا القانــون لمســؤولي إنفــاذ القانــون تمدي�ـد فترــات توقي�ـف 
الأشخــاص المشتــبه في ارتكابه�ـم الأفعــال المحظوــرة بموج��ب هــذا القانــون إل�ـى خمس�ـة 
أي�ـام بــدلاً م��ن فت�ـرة الثماني��ة والأربعي�ن ســاعة المحــددة في قان�ـون الإج�ـراءات الجنائي�ـة، 
ويمك�ـن تمدي�ـد هــذه الفتــرة إل�ـى عشــرة أيــام أخــرى بع�ـد موافق�ـة النياب�ـة العامــة، وبعــد 
تعديــل هــذا القانــون يصــل التمديــد إلــى ســتة أشــهر الأمــر الــذي يخالــف العديــد مــن 
القوانــن الدوليــة التــي تحظــر ذلــك وتعتبــره انتهــاكاً للحريــة، وهــو القانــون الــذي تســبب 
في تعــرض الكثيــر مــن الأشــخاص في البحريــن للاختفــاء القســري والتعذيــب وســوء 

ــة إلــى جانــب الاحتجــاز التعســفي. المعامل

ــي  ــون الدول ــة للقان �ـة المجتم�ـع م�ـن الأعمــال الإرهابي وبالرغ��م م��ن مخالف��ة قان��ون حماي
ولمبــادئ حقــوق الانســان؛ فقــد تم تعديلــه لمرتــن، جــاء التعديــل الأول بموجــب المرســوم 
بقانــون رقــم 20 لســنة 2013 ضمــن ســياق سياســة الحكومــة لاســتهداف المعارضــة مــن 
ــي بموجــب المرســوم  ــا جــاء الثان ــة، فيم خــال وصــف الاحتجاجــات بالأعمــال الإرهابي
ــى الحــراك الشــعبي والاحتجاجــات  ــاق عل ــم 68 لســنة 2014 لتشــديد الخن ــون رق بقان
ــي  ــى المشــاركين في الاحتجاجــات والتظاهــرات الت ــات والإجــراءات عل ولتشــديد العقوب
بالتظاهــرات  غالبيتهــا  وصــف  فيمــا يمكــن  الإرهابيــة،  بالأعمــال  الحكومــة  تصفهــا 
الاحتجاجيــة وإن احتــوى بعضهــا علــى أعمــال شــغب، والتــي كان يحاكــم فيهــا المتهمــون 
وفــق قانــون العقوبــات بتهمــة المشــاركة في مســيرات وتجمعــات غيــر مرخصــة أو بتهــم 
تتعلــق بأعمــال الشــغب، خاصــة بعــد اســتحداث نيابــة الجرائــم الإرهابيــة بموجــب 
المرســوم بقانــون رقــم 68 لســنة 2014، في ســياق الأزمــة التــي تشــهدها البحريــن منــذ 

العــام 2011.
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النيابة العامة

تضطلــع النيابــة العامــة بــدور كبيــر في نظــام العدالــة في البحريــن، إذ أنَّ منــاط بهــا 
ســلطة التحقيــق وســلطة إيــكال الإتهــام، وهــي الجهــة التــي يتبــع لهــا مأمــوري الضبــط 
القضائــي، إذ يعملــون تحــت إشــرافها في مــا يتعلــق بأعمــال إنفــاذ القانــون، مثــل القبــض 
علــى المتهمــن أو المدانــن، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وغيرهــا، وذلــك بموجــب قانــون 

ــة. الإجــراءات الجنائي

ــا الكثيــر مــن الانتهــاكات لحقــوق المعتقلــن والذيــن يخضعــون لســلطة  وفي ذلــك لاحظن
النيابــة العامــة، ســواء تلــك التــي مورســت مــن قبــل النيابــة العامــة أو مأموريــن الضبــط 

القضائــي.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

نــص دســتور مملكــة البحريــن في المــادة )20/ج( علــى المبــدأ الإنســاني أنَّ المتهــم بــريء 
حتــى تثبــت إدانتــه، وهــو مــا يترتــب عليــه آثــار، مــن ضمنهــا أنَّــه لا يجــوز القبــض علــى أي 
إنســان أو احتجــاز حريتــه إلا إذا كانــت هنــاك أمــارات جديــة علــى أنَّــه قــد ارتكــب فعــاً 

مجرمــا يعــد مــن الخطــورة بمــا يوجــب معــه اتخــاذ الاجــراء ذلــك.

إلا أنَّ الملاحــظ في ســلوك النيابــة العامــة هــو العكــس تمامــاً، فهــي ومــن خــال إشــرافها 
ــا تعطــي  ــات، فإنَّه ــا مــن تحري ــرد له ــي، ومــن خــال مــا ي ــى جهــات الضبــط القضائ عل
الإذن علــى كل تلــك التحريــات التــي يقــوم بعملهــا مأمــورو الضبــط القضائــي مــن قــوات 
الشــرطة، والتــي تتســم الكثيــر منهــا بعــدم الدقــة والجديــة، حيــث يتــم الاســتدلال علــى 
جديتهــا مــن خــال الاعترافــات التــي تكــون في الغالــب تحــت الإكــراه والتهديــد والتعذيــب 

أو الإغــراء في أحيــان أخــرى.

كمــا أنَّ النيابــة العامــة كثيــرا مــا تأمــر بحبــس المتهمــن علــى ذمــة التحقيــق في القضايــا 
المختلفــة دون أن يكــون هنــاك أي دليــل تجاههــم، وقــد أفــاد بعــض المحامــن أنَّــه حــن يتــم 
الطلــب مــن النيابــة العامــة إخــاء ســبيل المتهــم إعمــالاً لحقــه في الحريــة وعــدم احتجــازه 
دون ســبب جــدي، فــإنَّ بعــض وكلاء النيابــي يجيبــون بأنَّهــم يــودون التأكــد أولاً مــن شــهادة 
ــى  ــم لمــدد قــد تصــل إل ــرة لأشــخاص تم اعتقاله ــاك حــالات كثي ــث كان هن الشــهود، حي

ســبعة أيــام أو أكثــر ثــم تأمــر النيابــة بحفــظ قضيتهــم لعــدم وجــود دليــل معتبــر.
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حق الاتصال بمحامي

إن الغالبيــة العظمــى مــن الموقوفــن علــى ذمــة القضايــا وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بأحــداث 
14 فبرايــر 2011، يتــم حرمانهــم مــن الإلتقــاء بمحامــن ســواء قبــل وأثنــاء ســؤالهم أمــام 
جهــات التحــري و كذلــك قبــل خضوعهــم للتحقيــق أمــام النيابــة العامــة، إذ لا يفلــح 
كثيــر مــن المحامــن في تلبيــة طلبهــم بالإلتقــاء مــع موكليهــم المحتجزيــن علــى ذمــة تلــك 
القضايــا قبــل البــدء في التحقيــق، مــا يســبب حرمانهــم مــن حــق دســتوري في الإســتعانة 
بمحامــن لتقــديم المشــورة القانونيــة لهــم و الدفــاع عنهــم امــام النيابــة العامــة والســلطات 

القضائيــة.

وقــد أعطــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة ســلطة مطلقــة للشــرطة وللنيابــة العامــة في 
الســماح للمحامــن في الدخــول إلــى غــرف التحقيــق ومراقبــة ســامة اجــراءات التحقيــق 
مــع المتهمــن، بمــا يخالــف الدســتور مــن وجــوب أن يكــون مــع كل متهــم في جنايــة محامــي، 
ــع  ــن التواجــد م ــع المحامــن م ــد تم من ــال ق ــن حــالات الإعتق ــر م ــد لوحــظ ان الكثي وق
المتهمــن أثنــاء ســؤالهم في مراكــز الشــرطة، وكذلــك هنــاك حــالات وان كانــت بشــكل اقــل 

تحــدث في النيابــة العامــة.

الإدلاء باعترافات تحت الإكراه

إنَّ الدســتور البحرينــي قــد نــص علــى بطــان أي اعتــراف يتــم تحــت وطــأة الإكــراه 
ــن يصرحــون  ــن الذي ــاك العشــرات مــن المعتقل ــك الإغــراء، فيمــا أنَّ هن ــب وكذل والتعذي
ــة  ــة الجنائي ــاء التحقيــق معهــم أن اعترافاتهــم في مبنــى إدارة المباحــث والأدل ــة أثن للنياب
قــد تمــت بســبب الإكــراه أو التعذيــب أو التهديــد أو الإغــراء بأنَّهــم في حــال اعترافهــم 
ســيتم إطــاق ســراحهم، إلا أنَّ النيابــة العامــة في المقابــل لا تبــدي أي جديــة في التحقيــق 
في تلــك المزاعــم، بــل وأنَّ الغالــب هــو الأخــذ باعترافــات هــؤلاء المعتقلــن الذيــن كثيــر مــا 

يدانــون بســبب تلــك الإعترافــات.

وأنَّ أقصــى مــا يفعلــه وكلاء النيابــة المحققــن في تلــك الدعــاوى، أنَّهــم يحيلــون أحيانــا 
ادعــاءات المتهمــن بتعرضهــم للتعذيــب إلــى وحــدة التحقيــق الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق 
في ادعــاءات التعذيــب وســوء المعاملــة التــي قــام يتهــم فيهــا رجــال الأمــن، حيــث أن أغلــب 
الأحيــان لا يلمــس المتهــم اي نتيجــة مــن الإدلاء بشــكواه أمــام النيابــة العامــة، بــل يصبــح 
أمــر إحالــة شــكوى تعــرض اي متهــم للتعذيــب او ســوء المعاملــة مــن الأمــور التــي مــن 

شــأنها تضييــع حــق المتهــم.

إنَّ مــا يزيــد الأمــر ســوءا هــو تعــرض المتهــم للضغــط والإكــراه مــن قبــل بعــض المحققــن 
في النيابــة العامــة مــن أجــل الإدلاء باعترافاتــه، كأن يعــرض لضغــط نفســي مــن خــال 
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الصــراخ عليــه أو وصمــه بالكــذاب، وغيرهــا مــن أســاليب الضغــط التــي لا تتناســب مــع 
هــدف النيابــة العامــة وهــو تحقيــق العدالــة مــع المتهــم ومــع غيــره.

التقييم الرقمي

ــة  ــى نهايــة ســنة 2020 تّم توقيــف )438( شــخص علــى ذمّ منــذ بدايــة ســنة 2018 وحتّ
التحقيــق لــدى النيابــة العامّــة اســتناداً إلــى تهــم ذات خلفيّــة سياســيّة. وقــد تــوزّع عــدد 
الموقوفــن وفقــاً لــكل ســنة علــى الشــكل التالــي: )271( موقــوف ســنة 2018، )109( 

موقوفــن ســنة 2019، و)58( موق��وف س��نة  2020.

منــذ بدايــة ســنة 2018 وحتّــى نهايــة ســنة 2020 حصلــت )693( حالــة توقيــف أو تجديــد 
توقيــف بحــق )438( شــخص علــى ذمّــة التحقيــق لــدى النيابــة العامّــة اســتناداً إلــى 
تهــم ذات خلفيّــة سياســيّة. وقــد توزّعــت حــالات التوقيــف وفقــاً لــكل ســنة علــى الشــكل 
�ـة س�ـنة 2020. ــة ســنة 2019، و)100( حال ــة ســنة 2018، )182( حال ــي: )411( حال التال
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التوصيات

	 أن يتقــدم المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــن بطلــب زيــارة البحريــن ويتــم
الضغــط علــى الســلطات البحرينيــة لقبــول طلــب الزيــارة.

	 أن تعمــل الجهــات التاليــة: الأمــن العــام لــأمم المتحــدة والمفوضيــة الســامية والــدول
الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان علــى حــث حكومــة البحريــن للأخــذ بالمبــادئ 
الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء وتطبيقهــا، وأن تفــرج الســلطات البحرينيــة عــن 

ــرأي. ــة ســجناء ال كاف

	 ،تفعيــل آليــات الرقابــة علــى القضــاة بمــا يضمــن إجراءات ســير الدعوى وفقــاً للقانون
بمــا لا ينتهــك حــق المتهــم في الدفاع.

	 تعديــل آليــات تعيــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بحيــث تفســح المجــال أمــام الشــعب
لاعمــال ســلطته في الرقابــة علــى أعمــال القضــاء.

	 وضــع آليــة واضحــة وشــفافة تضمــن مــن خلالهــا افســاح المجــال أمــام كل فئــات
المجتمــع مــن الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط الموضوعيــة لممارســة القضــاء، والانخــراط 

في العمــل القضائــي.

	.وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل اي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية

	 تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بمــا يضمــن فصــل ســلطة التحقيــق عــن ســلطة
ــق. ــة في التحقي الإتهــام، بمــا يحقــق الحيادي

	 تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بمــا يحــد مــن ســلطات النيابــة في ايقــاع الحبــس
الإحتياطــي علــى المتهــم

	 تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بمــا يضمــن إتصــال المتهــم مــع محاميــه في كل
الأحــوال والحــد مــن ســلطة مأمــوري الضبــط القضائــي والنيابــة العامــة في منــع المحامــي 

مــن دخــول غــرف الســؤال والتحقيــق.

	 ــق في أي ــة في التحقي ــة الكامل ــداء الجدي ــزم القضــاء في إب ــي تل ســن التشــريعات الت
ادعــاء بحصــول التعذيــب أو الإكــراه أو الإغــراء لحمــل المتهــم علــى الإدلاء باعتراقاتــه، 
وأن تشــفع تلــك التحقيقــات بملــف الدعــوى الــذي يمثــل علــى ذمتهــا المتهــم، لتفصــل في 

حــدوث ذلــك مــن عدمــه المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى.

	 تفعيــل آليــات الرقابــة علــى أعمــال النيابــة العامــة ووكلائهــا القائمــن علــى التحقيــق
بمــا يضمــن عــدم تعــرض المتهمــن لأي ضغــوط أو إكــراه أثنــاء إدلائهــم بأقوالهــم.



ــا-  ــضٍ منه  بع
ُ

ــرض ــيتمُّ ع ــي س ــرين - والت ــالات في البح ــن الح ــر م الكث
ــدٍّ  ــل إلى ح ــم تتداخ ــاس ته ــى أس  ع

ً
ــا ــا قضائي ــا وملاحقته ه

ُ
ــمُّ اعتقال يت

ــار  ــوادُ المش ــا الم ــي تكفله ــات الت ــوق والحري ــة الحق ــع ممارس ــدٍ م بعي
ــاه. ــا أع اليه

ــم   بته
ً
ــا ــم قضائي ــخاص وملاحقته ــن الأش ــر م ــال الكث ــري اعتق إذ يج

فضفاضــة تتداخــل بصــورة واضحــة مــع حريــات وحقــوق كالحــق في 
حريــة الفكــر والوجــدان، وحريــة الــرأي والتعبير، والحــق في التجمــع 
الســلمي... وغــر ذلــك مــن حقــوق وحريــات أقرهــا القانــون الــدولي 
ــة.  للحري

ً
ــلبا  وس

ً
ــفيا ــالًا تعس ــد اعتق ــذي يع ــر ال ــان، الأم ــوق الإنس لحق


